
05 محليات
الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٦

تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إنجاز المشاريع
كونا: ترأس سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس 
الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية 

الكبرى في البلاد.
واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ 
المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها بما يضمن تحقيق 
أعلى مســتويات الكفاءة والشــفافية في الإنجاز اتساقا 
مع الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل 

الأحمد.
حضــر الاجتماع وزير الدفاع الشــيخ عبداالله العلي 
ووزيرة الأشــغال العامة د.نورة المشعان ووزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف 
المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح 
المخيزيم ووزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزيرة 
الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج ووزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق 
ووزير المالية د.يعقوب الرفاعي والمستشار بديوان رئيس 
مجلس الوزراء د.خالد الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع 
الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ورئيس ديوان 
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد 
ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.

رئيس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى واستمع إلى شرح حول نسب التقدم في التنفيذ والأطر الزمنية المحددة

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبداالله مترئسا اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد بحضور وزير الدفاع الشيخ عبداالله العلي ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان 
ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم ووزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزيرة الدولة لشؤون 
التنمية والاستدامة د.ريم الفليج ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية د.يعقوب الرفاعي والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء د.خالد الفاضل ومدير 
عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد وأنوار الداهش

رئيس الوزراء هنّأ 
الرئيس المصري 
بذكرى ٢٣ يوليو

كونا: بعث ســمو 
الشيخ أحمد العبداالله 
رئيس مجلس الوزراء 
ببرقيــة تهنئــة إلــى 
الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســي رئيـــــــس 
جمهورية مصــــــــر 
الشــقيقة  العربيــــة 
بمناسبة ذكرى ثورة 
الثالث والعشرين من 

يوليو.

هيئة الإعاقة تبحث مع البنك الوطني تنفيذ مشروع 
ذكي لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية

ندى أبو نصر

بحثت المدير العام للهيئة 
العامة لشؤون ذوي الإعاقة 
د. دلال العثمان مع وفد من 
بنك الكويت الوطني تنفيذ 
مشــروع تقني يهــدف إلى 
تعزيــز ســهولة التواصــل 
مع الأشخاص ذوي الإعاقة 

السمعية بدعم من البنك.
وقالت الهيئــة في بيان 
صحافي إن الاجتماع تناول 
استعراض مشــروع جهاز 
ذكــي يعتمــد علــى تقنيــة 
(Avatar) والذكاء الاصطناعي 
لتسهيل التواصل بين العملاء 
والموظفين باســتخدام لغة 

الإشارة.
وأضافــت أن الاجتمــاع 
ناقش أيضا توفير الأجهزة 
في مقر الهيئة وعدد من فروع 
البنــك الوطني بما يســهم 
في تحسين جودة الخدمات 
المقدمــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقة الســمعية وتسهيل 

حصولهم على الخدمات.
وذكرت أن الجانبين بحثا 
آليــة التعاون لدعــم تنفيذ 
المشروع وتوظيف التقنيات 
الحديثة بما يعزز الوصول 

وبمشاركة وفد من الجامعة 
تناول ســبل تهيئــة البيئة 
ذوي  للطلبــة  الجامعيــة 
الإعاقة بما يعزز اندماجهم 
وتمكينهــم مــن مواصلــة 
مسيرتهم التعليمية في بيئة 
تعليمية مناسبة. وأضافت 
أن المجتمعين ناقشوا تطوير 
مناهــج التخصصــات ذات 
العلاقة بالإعاقة بما يواكب 
احتياجات الأشخاص ذوي 
الإعاقة ويعزز إعداد الكوادر 
الوطنيــة المتخصصة وفق 

أفضل الممارسات.
وذكــرت أن الاجتمــاع 

استعرض كذلك دراسة توفير 
التواصل  المــواد ووســائل 
المناسبة للأشــخاص ذوي 
الإعاقة بما يسهم في تسهيل 
حصولهــم علــى الخدمات 
والمعلومات وتعزيز التواصل 

الفاعل معهم.
وأكدت «الهيئة» استمرار 
التنسيق مع جامعة الكويت 
لتنفيذ المبادرات المشــتركة 
التــي تســهم فــي تطويــر 
الخدمات المقدمة للأشخاص 
ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم 
وتمكينهــم فــي مختلــف 

المجالات.

يعتمد على تقنية «Avatar» والذكاء الاصطناعي للتواصل بين العملاء والموظفين باستخدام لغة الإشارة

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. دلال العثمان خلال الاجتماع مع وفد من بنك الكويت الوطني

الشــامل ويرتقــي بجــودة 
الخدمات المقدمة للأشخاص 

ذوي الإعاقة.
من جانب آخر استضافت 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقة اجتماعا تنسيقيا مع 
جامعة الكويت لبحث سبل 
تعزيــز التعــاون وتطوير 
المبادرات الداعمة للأشخاص 
ذوي الإعاقــة فــي المجالات 

الأكاديمية والتدريبية.
وقالت «الهيئة» في بيان 
إن الاجتماع الذي عقد برئاسة 
المدير العام د. دلال العثمان 
وبحضور نــواب القطاعات 

اجتماع حكومي لمتابعة برنامج حماية الأسرة
ومناقشة الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة التنفيذ

سلطان العبدان

الشــؤون  وزيــرة  أكــدت 
الاجتماعية وشــؤون الأســرة 
والطفولــة د.أمثال الحويلة أن 
الأسرة تمثل الركيزة الأساسية 
في بناء المجتمع، والحاضن الأول 
للقيم والأخلاق والهوية، مشددة 
علــى أن حمايتهــا مســؤولية 
مشــتركة بين مختلف الجهات 
الحكومية، بما يسهم في تعزيز 
الأمن المجتمعي وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وقالــت الحويلــة، خــلال 
البرنامــج  متابعــة  اجتمــاع 
الحكومي لحماية الأســرة ظهر 
أمــس بحضــور وزيــر العــدل 
المستشار ناصر السميط وعدد 
من المسؤولين وممثلي الجهات 
الحكوميــة المشــاركة لمتابعــة 
مستوى الإنجاز ومناقشة آليات 
التنسيق والتكامل بين الجهات 
المعنية، إن البرنامج يعد الأول 
مــن نوعــه فــي الكويت تحت 
مظلة حكومية موحدة، ويضم 
١٣ جهة حكومية تعمل بشــكل 
تكاملي، إلى جانب إدراج مبادرات 
متخصصة في الأمن السيبراني 
ضمن محــاوره. وأوضحت أن 
البرنامج يجمــع بين الجوانب 
القانونية والاجتماعية والتربوية 
والأمنية والصحية، ويستهدف 
تطوير منظومة متكاملة لحماية 
الأســرة من خلال عــدة محاور 
اســتراتيجية، تشــمل تحديث 
التشــريعات وقوانــين محكمة 
الأســرة لســد الثغرات وصون 
حقــوق جميــع أفراد الأســرة، 
إضافة إلى تعزيز العدالة الرقمية 
والتحول الإلكتروني لتســهيل 
خدمات التقاضي والاستشارات.

وأضافت أن البرنامج يركز 
علــى رفــع مســتوى التوعية 
المجتمعيــة، والوقايــة المبكرة 
من الظواهر السلوكية السلبية، 
وتعزيــز الحوكمــة والكفــاءة 
المهنية بالاعتماد على البيانات 
والمؤشرات لتطوير السياسات 
الاجتماعية. وثمنــت الحويلة 
تعــاون الجهــات الحكوميــة 
المشــاركة، معربة عن شــكرها 
للنائــب الأول لرئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
فهد اليوسف على مبادرة مركز 
الأمن السيبراني بالمشاركة في 
البرنامج، مؤكدة أن تكامل جهود 
الجهات المشاركة أسهم في دفع 
البرنامج نحو تحقيق مستهدفاته 
وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشــارت إلــى أن الاجتماع 
خصــص لمراجعة ما تم إنجازه 
خــلال الشــهرين الماضيين منذ 
البرنامــج، ومناقشــة  إطــلاق 
التي  الملاحظــات والمقترحــات 
تســهم في رفع كفــاءة التنفيذ 
ومواجهة أي تحديات قد تعترض 
مسار العمل، بما يضمن تحقيق 
الأهداف المنشــودة فــي حماية 
الأســرة وتعزيــز اســتقرارها. 
وأكــدت أهمية توحيــد الهوية 
البصرية للبرنامــج الحكومي 
لحماية الأسرة، باعتبارها أحد 

السياســية  القيــادة  بمباركــة 
ومســاندة سمو الشــيخ أحمد 
مجلــس  رئيــس  العبــداالله 
الــوزراء، بمــا يعكــس أهميــة 
ملــف حمايــة الأســرة والطفل 
وضرورة تحويله إلى مبادرات 
قابلــة للتنفيذ والقياس. وذكر 
البرنامــج يتطلــب  أن نجــاح 
عمل الجهــات الحكومية ضمن 
منظومــة واحدة ومترابطة من 
خلال تبادل المعلومات والخبرات 
الدعم والاستشــارات  وتقــديم 
بما يحول المبادرات إلى مســار 
حكومي متكامل. وأشــاد بدور 
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
في الإشراف على تنفيذ البرنامج 
ومتابعة مبادراته، مثمنا خبرة 
الوزيرة الحويلة ومتابعتها لهذا 
الملف باعتبارهما عاملا مهما في 
إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه. 
وأكــد أهمية دور وزارة الإعلام 
فــي إبراز المبــادرات الحكومية 
المنفذة في مجال حماية الأسرة 
الرســائل  والطفــل وإيصــال 
التوعوية إلــى المجتمع، مبينا 
أن نجــاح أي مبــادرة لا يكتمل 
مــن دون تعريــف المجتمع بها 
وبيان أثرها. وأشــار كذلك إلى 
الأوقــاف  وزارة  دور  أهميــة 
والشؤون الإسلامية في التوعية 
الأســرية من خــلال تخصيص 
خطب وبرامج شــهرية تتناول 
قضايــا الأســرة، مثــل الزواج 
والطلاق والإنفاق وبر الوالدين 
والخلافات الأسرية والاستفادة 
من انتشــار المســاجد والدعاة 
ووســائل التواصل الاجتماعي 
في تعزيز الوعي. وقال السميط 
إن مكافحــة التنمر في المدارس 
تتطلب برنامجا واضحا بالتعاون 
مع وزارة التربية يحدد الفارق 
بين المشكلة التربوية والتدخل 
الإداري داخل المدرســة والفعل 
الذي يستوجب تدخلا قانونيا 
أو جنائيــا. وأضــاف أن دولــة 
الكويت تمتلك منظومة متقدمة 
في التعامل مع الطفل الضحية 
والحدث الجانــح والطفل الذي 
يرتكب جريمة مشيدا بخبرات 
العاملــين في شــرطة الأحداث 
ونيابــة الأحداث ووزارة العدل 
والجهات المختصة. ونوه بتجربة 
الكويــت فــي رعايــة الأحداث، 

التي تعد من التجارب المتميزة 
إذ ســبق عرضهــا أمــام جهات 
دوليــة متخصصة بعد إشــادة 
خبراء دوليين بمستوى البرامج 
المقدمة  والمنشــآت والخدمــات 
للأحداث في البــلاد. وأفاد بأن 
التحدي السابق كان يتمثل في 
عمل بعــض الجهــات بصورة 
منفردة وضعف الإبراز الإعلامي 
والدولي للجهود الوطنية وعدم 
وجود ترابط واضح بين المبادرات 
والمشــروعات رغــم تميز كثير 
منها. ودعا إلى البدء بالمبادرات 
السهلة والقابلة للتنفيذ التي لا 
تحتاج إلى ميزانيات كبيرة أو 
إجــراءات معقدة أو مدد طويلة 
بما يسهم في إظهار نتائج مبكرة 
ويعزز ثقة المجتمع بالبرنامج. 
وأكــد أن وزارة العــدل شــريك 
أساســي فــي تنفيــذ البرنامج 
من خلال تقديم الدعم القانوني 
المتخصصــة  والاستشــارات 
والمساهمة في إعداد التشريعات 
والقوانين المتعلقة بحماية الأسرة 
والطفل ودعم البرامج المرتبطة 
بالأحــداث والطفــل الضحيــة 

والعنف الأسري.
وشدد على ضرورة استشعار 
جميع الجهات أهمية البرنامج 
والعمــل بــروح الفريق الواحد 
وجعل حماية الأســرة والطفل 
أولويــة في الأداء الحكومي بما 
يحقــق نتائج ملموســة تعزز 
استقرار الأسرة وتحمي المجتمع.

وقدم مكتب وزيرة الشؤون 
خلال الاجتماع عرضا مرئيا حول 
تقرير متابعــة تنفيذ البرنامج 
الحكومي لحماية الأسرة للفترة 
من يونيو حتى ٢٢ يوليو ٢٠٢٦

أعــده المجلس الأعلى للأســرة 
بوصفه جهة متابعة وتنســيق 
بين الجهات الحكومية المعنية.

واستعرض أبرز ما تضمنه 
التقرير من بيانات ومؤشــرات 
عامة بشأن مستوى التقدم في 
تنفيــذ المبــادرات موضحــا أن 
المبــادرات تتــوزع على محاور 
الحوكمة والتشريعات والخدمات 
والحماية والوقاية وبناء الوعي 
الشــباب والتعــاون  وتمكــين 
الدولــي. وبين أن التقرير أظهر 
تقدمــا في عــدد من المبــادرات 
المرتبطة بتعزيز الحماية الأسرية 
ورفع مستوى الوعي المجتمعي 
وتطوير الخدمات الرقمية والدعم 
النفسي والاجتماعي ومكافحة 
الظواهر السلوكية السلبية بما 
يعكس تفاعل الجهات المشاركة 

مع أهداف البرنامج.
وأكــد أن المرحلــة المقبلــة 
تتطلب اســتمرار العمل بروح 
الفريق الواحد وتوحيد الجهود 
الحكوميــة بما يضمــن تنفيذ 
المبادرات وفق إطار مؤسســي 
واضح ومســتدام يعزز حماية 
الأسرة والطفل ويدعم الاستقرار 

المجتمعي.

وزيرة «الشؤون»: نجاح المبادرات يعتمد على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة 
د.أمثال الحويلة خلال الاجتماع      (قاسم باشا)

وزير العدل المستشار ناصر السميط مع الحضور في الاجتماع

العناصــر الأساســية لضمــان 
إيصال رسائل البرنامج بصورة 
موحدة وواضحة، مشددة على 
ضرورة اعتماد معايير موحدة 
لاختيار المتحدثين والمشــاركين 
فــي الفعاليات بما يحافظ على 

أهداف البرنامج ورسائله.
وقالــت الحويلــة إن نجاح 
المبادرات يعتمد على التنسيق 
المستمر بين الجهات الحكومية، 
موضحة أن الاجتماعات الدورية 
تركــز علــى مراجعــة الخطط 
التنفيذية ومتابعة آليات العمل، 
مع ترشيح ممثلين مختصين من 
كل جهة وفق طبيعة اختصاصها.
وأشــارت إلــى أن الوزارات 
ترفــع  المشــاركة  والجهــات 
تقاريــر دوريــة تتضمن ما تم 
إنجازه والتحديات التي تواجه 
التنفيذ، ليتم تضمينها في تقرير 
موحد يستعرض تجارب جميع 
الجهــات، بما يســهم في تقييم 
الأداء ووضع الحلول المناسبة.

وأضافت أن إطلاق أي مبادرة 
ضمن البرنامج يجب أن يسبقه 
التأكد من توافر الإمكانات اللازمة 
لتنفيذها، سواء من حيث الكوادر 
المتخصصة أو الموارد أو المواقع 
المخصصة، مؤكدة أن الهدف هو 
تنفيذ المبادرات بكفاءة، وليس 

الاكتفاء بمناقشتها.
وشــددت الحويلــة على أن 
التكامل بين الجهات الحكومية 
يمثل الركيزة الأساسية لنجاح 
البرنامــج الوطنــي لحمايــة 
الأســرة، تنفيــذا لتوجيهــات 
مجلــس الــوزراء، لافتــة إلــى 
البرنامــج يتميــز بالمرونة  أن 
وإمكانيــة تطوير مبادراته بما 
يتواكب مع تحديث التشريعات 
الدولية  والقوانين والاتفاقيات 
التي صادقت عليها دولة الكويت. 
بدوره، أكد وزير العدل المستشار 
ناصــر الســميط أن البرنامــج 
الحكومي لحماية الأســرة يعد 
أول برنامــج حكومــي متكامل 
يعنى بحماية الأســرة والطفل 
في دولة الكويت، مشيرا إلى أنه 
يمثل إحدى الأولويات الواردة 

ضمن برنامج عمل الحكومة.
البرنامج  وقال السميط إن 
الذي يتضمن ٨٦ مبادرة موزعة 
علــى ١٣ جهــة حكومية يحظى 

ومكافحة التنمر في المدارس تتطلب برنامجاً واضحاً بالتعاون مع «التربية»

السميط: تخصيص خطب وبرامج شهرية تتناول قضايا الأسرة 

عزل أعضاء من مجلس إدارة إحدى 
الجمعيات التعاونية في محافظة الفروانية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة 
د.أمثال الحويلة قرارا بعزل أعضاء من مجلس إدارة إحدى الجمعيات 
التعاونيــة في محافظة الفروانية، وذلك علــى خلفية ارتكابهم 
مخالفات مالية وإدارية، وفقا لما انتهى إليه تقرير لجنة التدقيق 
والرجوع على أعمال وحسابات الجمعية، واللجنة الاستشارية 
المختصة. ويأتي القرار في إطار تعزيز الحوكمة، وحماية أموال 
المساهمين، وضمان حسن سير العمل في الجمعيات التعاونية.

الهيلع: تسريع توريد الكراسي المتحركة 
وتوزيع السماعات الطبية شهرياً للمستحقين

ندى أبونصر

أكد نائــب المديــر العام 
لقطــاع الخدمــات الطبيــة 
والنفســية والاجتماعيــة 
بالتكليف في الهيئة العامة 
لشؤون ذوي الإعاقة د.خليفة 
الهيلــع أن الهيئــة تواصل 
تنفيذ خططهــا الهادفة إلى 
تطويــر الخدمــات المقدمــة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
والارتقــاء بجودتهــا وفــق 
أسس فنية وطبية مدروسة، 
وبما يضمن سرعة الإنجاز 
وتحقيــق أفضل اســتفادة 

ممكنة للمستحقين.
وأوضــح د.الهيلــع أن 
الهيئة أبرمت عددا من العقود 
الخاصــة بتوريد نحو ٣٠٠
كرسي متحرك بمواصفات 
فنيــة وطبيــة متخصصة، 
مبينا أن اختيار هذه الكراسي 
تم بناء على توصيات اللجان 
الفنيــة والطبية المختصة، 
التي تقوم بدراسة وتقييم 
كل حالة على حدة، وتحديد 
نوع الكرســي ومواصفاته 
الصحيــة  للحالــة  وفقــا 
الفعليــــة  والاحتياجــــات 
والوظيفية لكل شخص من 

ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الهيئة حرصت 
علــى التعاون مــع عدد من 
الشــركات المتخصصة ذات 
العالــي  الفنــي  المســتوى 
والخبرة في مجال الأجهزة 
التعويضيــة، والتي تمتلك 
مراكــز للصيانــة وتوفــر 
خدمــات الكفالــة ومــا بعد 
البيــع، بما يضمــن جودة 
المقدمة، وسرعة  الكراســي 
التعامل مع أعمال الصيانة 
أو الأعطــال عنــد الحاجة، 

وأكد أن اختيار السماعة لا 
يتم بصورة عامة أو موحدة، 
وإنمــا يراعى فيــه اختلاف 
الســمعية  درجــة الإعاقــة 
وطبيعة الاحتياج لكل حالة، 
حرصا من الهيئة على توفير 
الجهاز المناسب الذي يسهم 
في تحســين قدرة المستفيد 
الســمع والتواصــل  علــى 
وممارســة حياتــه بصورة 

أفضل.
وفيمــا يخـــص نــزلاء 
مجمعـــــي دور الرعايـــــة 
الاجتماعية في الصليبيخات 
أكد  وجنــوب الصباحيــة، 
د.الهيلع أن الهيئة في أعلى 
درجات الجاهزية، وأن جميع 
خطــط الطــوارئ المعتمدة 
مفعلة على مدار الساعة، مع 
استمرار المتابعة الميدانية من 
القيادات الإشرافية والفرق 
الفنية المختصة، بما يضمن 
النزلاء واستمرارية  سلامة 
تقــديم الخدمات لهــم دون 

انقطاع.
وأوضــح أن العمــل داخل 
مجمعي دور الرعاية مســتمر 
علــى مــدار ٢٤ ســاعة يوميا، 
وأن جميــع الكــوادر الطبيــة 
والتمريضيـــــة والفنيـــــــة 
والنفســية والاجتماعية، إلى 
جانــب المشــرفين والعاملين، 
موجودون وفق جداول العمل 
المعتمدة لخدمة النزلاء ومتابعة 
احتياجاتهم الصحية والمعيشية 

والنفسية والاجتماعية.
وأضاف أن الهيئة وفرت 
جميع الاحتياجات الأساسية 
للنزلاء، بما في ذلك الأدوية 
والمستلزمات الطبية والمواد 
الغذائية ومستلزمات النظافة 
والرعاية اليومية، إلى جانب 
توافر الكوادر الفنية والطبية 

اللازمة، بما  والتمريضيــة 
الرعاية  يضمــن اســتمرار 
وتوفيــر متطلبــات الحياة 
الكريمــة لهــم فــي مختلف 

الظروف.
وأشــار إلــى أن خطــط 
الطــوارئ تتضمــن تحديد 
مواقع الإخلاء ونقاط التجمع 
الأدوار  وتوزيــع  الآمنــة، 
والمهام بين العاملين، وضمان 
سرعة الاستجابة لأي ظرف 
طارئ، لا سمح االله، مبينا أن 
العاملين تلقوا التدريب اللازم 
على كيفية تنفيذ هذه الخطط 
والتعامل مع مختلف الحالات 
الطارئــة، وفــق الإجراءات 
المعتمــدة وبالتنســيق مع 

الجهات المختصة.
وشــدد د.الهيلع على أن 
الهيئة تولي ســلامة نزلاء 
دور الرعاية وراحتهم أولوية 
قصــوى، وتعمــل بصورة 
مستمرة على مراجعة خطط 
الطــوارئ ورفــع مســتوى 
الجاهزية وتعزيز المخزون 
مــن المــواد الأساســية، بما 
يضمن عــدم تأثر الخدمات 
المقدمة لهم تحت أي ظرف.

واختتم د.خليفة الهيلع 
تصريحــه بالتأكيد على أن 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقــة تعمل وفــق رؤية 
واضحــة لتطوير الخدمات 
والارتقاء بجودتها، وتسخير 
البشــرية  جميع الإمكانات 
والفنية لخدمة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، مشــددا على 
أن مصلحة المستفيد ستظل 
دائمــا في مقدمــة أولويات 
الهيئة، وأن العمل مســتمر 
لتقديم خدمات نوعية تليق 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة 

وتلبي احتياجاتهم.

٣٠٠ كرسي متحرك جديد ضمن خطة «ذوي الإعاقة» للارتقاء بالخدمات وتقليص فترات الانتظار

د.خليفة الهيلع

والمحافظة على استمرارية 
اســتفادة الأشــخاص ذوي 

الإعاقة منها.
وأشــار إلــى أن الهيئــة 
وضعت خطة عمل واضحة 
الكراســي  لمعالجــة ملــف 
المتحركة، تشــمل تســريع 
إجراءات التوريد والتسليم، 
ومتابعة تنفيذ العقود، ورفع 
كفــاءة الإجــراءات الفنيــة 
والإدارية المرتبطة بها، مؤكدا 
أن هذه الخطوات ستسهم، 
بإذن االله، في تقليص فترات 
الانتظار ومعالجة الطلبات 
القائمة بصــورة تدريجية، 
وصولا إلى حل الإشــكالات 

المرتبطة بهذا الملف.
وفيما يتعلق بالسماعات 
الطبية، أوضح د. الهيلع أن 
الهيئــة مســتمرة بصــورة 
شهرية في توزيع السماعات 
على المستحقين من الأشخاص 
ذوي الإعاقة السمعية، وذلك 
وفقا للرأي الفني الصادر عن 
اللجان الطبية المختصة، وبعد 
اللازمة  الفحوصــات  إجراء 
لكل حالة، واختيار السماعة 
الأنسب من الناحية الطبية 
والفنيــة، بمــا يحقق أفضل 

فائدة ممكنة للمستفيد.

«ذوي الإعاقة» ترفع جاهزيتها: توريد كراسي متحركة وتفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة


